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396699 ‐ حم سؤال الخاطب عن مقدار راتبه الشهري؟

السؤال

هل لعائلة الزوجة ف وقت الخطْبة أن تسأل الخطيب عن راتبه، وكم يتقاض بالضبط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج عل ول المرأة أن يسأل عن راتب الخاطب، ومستواه المادي، لأن الول يتصرف لمصلحة المرأة، ومن مصلحتها: أن

تتزوج رجلا يستطيع النفقة عليها.

َلالَّذِي ع يرمفَالا :هتيعر نع ولىسمو اعر مُّلك :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضبن عمر ر هدِ البع نع

النَّاسِ فهو راع عليهم وهو مسىول عنْهم، والرجل راع علَ اهل بيته وهو مسىول عنْهمرواه البخاري (2554)، ومسلم (1829).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد دلت سنة رسول اله صل اله عليه وسلم عل أن الولاية أمانة يجب أداؤها ... وقد أجمع المسلمون عل معن هذا؛ فإن

وص اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل ف ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كما قال اله تعال: ( و تَقْربوا

مال الْيتيم ا بِالَّت ه احسن). ولم يقل إلا بالت ه حسنة" انته من "مجموع الفتاوى" (28/ 250–251).

وقد دلت السنة عل جواز أن يتزوج الرجل المرأة لمالها ، فذلك يجوز للمرأة أن تتزوج الرجل لماله ، وإن كان الذي ينبغ أن

يون الاهتمام الأول بالدين .

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: تُنْح المراةُ ربع: لمالها، ولحسبِها، وجمالها، ولدِينها،

فَاظْفَر بِذَاتِ الدِّين، تَرِبت يدَاكَ رواه البخاري (5090)، ومسلم (1466).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

اح المرأة. وهن بة فّالمرغ أي: هذه الأربع الخصال ه (ح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينهاقوله: تن)و "

الت يقصدها الرجال من النساء. فهو خبر عما ف الوجود من ذلك، لا أنه أمر بذلك. وظاهره إباحة الناح لقصد مجموع هذه

الخصال، أو لواحدة منها، لن قصد الدين أول وأهم؛ ولذلك قال: (فاظفر بذات الدين تربت يمينك) " انته من "المفهم" (4/
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:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ثم لو شرط أحد الزوجين ف الآخر صفة مقصودة؛ كالمال، والجمال، والبارة، ونحو ذلك: صح ذلك، وملك المشترط الفسخ

عند فواته، ف أصح الروايتين عند أحمد، وأصح وجه أصحاب الشافع وظاهر مذهب مالك... " انته من "مجموع الفتاوى"

.(29/175)

وقد ثبت أن النب صل اله عليه وسلم أشار عل فاطمة بنت قيس برفض معاوية بن أب سفيان ، حت تقدم لها خاطبا ،

وعلل ذلك النب صل اله عليه وسلم بقوله : (إنه صعلوك [أي فقير] لا مال له) رواه مسلم (1480).

فل هذه الأدلة تدل عل جواز هذا التصرف من الول ، ولا حرج عليه ف ذلك ، إلا أنه ينبغ أن يون ذلك بحمة ؛ لأن كثيرا

من الناس يرون تفاصيل الراتب من الأسرار الشخصية، ولا يحبون التفصيل فيها، خشية ألا يتم الناح، كما يمن معرفة حال

الخاطب المالية من خلال السؤال عن طبيعة عمله ووظيفته.

واله أعلم.


